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318443 ‐ اذا كان البيت باسم الزوجة هل تستضيف من تشاء بدون إذن الزوج ؟

السؤال

أنا أعلم أن عل الزوجة أن تطيع زوجها بعدم إدخال الضيوف بدون إذنه، لن هل هذه الحالة فقط إذا كان البيت باسم الزوج ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أمرت النساء بطاعة أزواجهن وحفظ حقوقهم، ومن ذلك عدم إدخال شخص إل البيت لا يأذن له الزوج ويره دخوله.

لَلْتُمتَحاسو ،هانِ المبِا نوهخَذْتُما مَّنفَا ،اءسّالن ف هقال: فَاتَّقُوا ال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسأنَّ ر ،هدِ البع نابِرِ بعن ج

فُروجهن بِلمة اله، ولَم علَيهِن انْ  يوطىن فُرشَم احدًا تَرهونَه، فَانْ فَعلْن ذَلكَ فَاضرِبوهن ضربا غَير مبرِح  رواه مسلم

.(1218)

لاو ،هذْنبِا دٌ اا شَاههجزَوو ومنْ تَصا ةارلْمل لحي لا   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

تَاذَنَ ف بيته ا بِاذْنه، وما انْفَقَت من نَفَقَة عن غَيرِ امرِه فَانَّه يودى الَيه شَطْره   رواه البخاري (5195)، ومسلم (1026) بلفظ: 

.  هذْنبِا دٌ اشَاه وهو هتيب ذَنْ فتَا و

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" والمختار أن معناه : أن لا يأذن لأحد ترهونه ، ف دخول بيوتم ، والجلوس ف منازلم ، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا

، أو امرأة ، أو أحدا من محارم الزوجة ، فالنه يتناول جميع ذلك، وهذا حم المسألة عند الفقهاء: أنها لا يحل لها أن تأذن

لرجل أو امرأة ، ولا محرم ، ولا غيره ، ف دخول منزل الزوج ، إلا من علمت ، أو ظنت أن الزوج لا يرهه؛ لأن الأصل تحريم

دخول منزل الإنسان ، حت يوجد الإذن ف ذلك منه، أو ممن أذن له ف الإذن ف ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك،

ونحوه، ومت حصل الشك ف الرضا ولم يترجح شء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن. واله أعلم " انته من "شرح

صحيح مسلم" (8 / 184).

:ه تعالوقال ابن الملقن رحمه ال

ه الغيرة الت رهها زوجها؛ فإن ذلك يوجب سوء الظن، ويبعث علبيته : فلا تأذن فيه لرجل ولا لامرأة ي وأما الإذن ف "

سبب القطيعة، ويشهد لهذا الحديث السالف: ( انْظُرنَ من إخْوانن ). " انته من "التوضيح" (25 / 18).
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لجنْدِي رعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َلع خَلد" :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائوالحديث الذي أشار إليه هو حديث ع

قَاعدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلكَ علَيه ورايت الْغَضب ف وجهِه، قَالَت: فَقُلْت: يا رسول اله! انَّه اخ من الرضاعة، قَالَت: فَقَال: انْظُرنَ

اخْوتَن من الرضاعة، فَانَّما الرضاعةُ من الْمجاعة  رواه البخاري (5102)، ومسلم (1455) واللفظ له.

وهذا الحم لا يتغير بون البيت ليس ملا للزوج؛ لأن علة النه ليست متعلقة بالملية؛ بل باعتباره سنا له.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" المراد ببيت زوجها سنه ، سواء كان مله ، أولا " انته من "فتح الباري" (9 / 295).

ويتعلق ذلك الحم بقوامة الرجل ف بيته، وعل أهله، وما يتعلق بذلك من حقوق، وأحام، لا أن ذلك مما يتعلق بالأملاك ،

والحقوق المالية .

قال القرطب رحمه اله تعال، ف شرحه لحديث أب هريرة السابق:

" وقوله : ( و تَاذَنْ ف بيته وهو شَاهدٌ ا بِاذْنه )، تخصيص المنع بحضور الزوج ؛ يدل عل أن ذلك لحق الزوج ف زوجته؛ إذ

قد يون المأذون له ف تلك الحال ممن يشوش عل الزوج مقصوده وخلوته بها.

وعل هذا تظهر المناسبة بين هذا النه، وبين النه عن الصوم المتقدّم... " انته من "المفهم" (3 / 69).

والخلاصة : أن الزوج هو القوام عل مسن الزوجية ، فلا يجوز للزوجة أن تدخل أحدا ف هذا البيت إلا بإذن الزوج .

واله أعلم.


